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اقتصـادالخميس ٧ مايو ٢٠٢٠

بالأرقام.. هذا ما قدمته الكويت لدعم اقتصادها بمواجهة أزمة «كورونا»
المحرر الاقتصادي

قدمت الحكومة الكويتية 
والقطــاع الخــاص العديد 
من الإجــراءات والمبادرات 
التحفيزية لدعم الاقتصاد 
الكويتي، في ظل التداعيات 
السلبية لانتشار ڤيروس 
كورونــا المســتجد علــى 
الاقتصاديــة  القطاعــات 
المختلفة فــي البلاد، حيث 
جاء ذلــك عقب القــرارات 
التــي اتخذتها  الاحترازية 
الحكومة بإغلاق عدد كبير 
مــن الانشــطة الحكوميــة 
الاقتصاديــة  والخاصــة 
والخدمية، ما ادى الى معاناة 

الكثير من الشركات.
ويظهر كشــف حســاب 
أعدتــه «الأنبــاء»، حــول 
التحــرك الحكومــي وبنك 
الكويــت المركزي والقطاع 
الخــاص لمواجهــة الأزمــة 
الاقتصاديــة التــي أحدثها 
وبــاء كورونا في الكويت، 
أن هناك تحــركا بدأ مبكرا 
لاحتــواء الوباء منذ مطلع 
مــارس الماضــي لمعالجــة 
التداعيات الســلبية لأزمة 
الشــركات  الحالية، ودعم 
التي  المنتجة  والقطاعــات 
تقدم قيمة مضافة للاقتصاد 
الوطني، حيث نستعرض 

ذلك فيما يلي:
٭ استهل القطاع المصرفي 
الكويتي إجراءات التحفيز 
المشــروعات  دعــم  عبــر 
والمتوســطة  الصغيــرة 
وتأجيل أقســاط القروض 
الاستهلاكية لمدة ستة أشهر.

٭ اتخذ بنك الكويت المركزي 
خطوة تاريخية بتخفيض 
سعر الخصم في البلاد إلى 
مستوى ١٫٥٪، ليصبح بذلك 
أدنى مستوى لسعر الفائدة 

الأساسية في الكويت.
٭ جرت بعدها اجتماعات 
مكثفــة لفريــق اقتصادي 
الجهــات  بــين  مشــترك 
الحكومية والقطاع الخاص 
الذي رفع توصياته لمجلس 
الوزراء واعتمدها الاخير في 
الثاني مــن أبريل، علما أن 
المجلس كان قد شكل اللجنة 
التوجيهية العليا للتحفيز 

الاقتصادي. 
التاريــخ نفســه  ٭ فــي 
الكويت المركزي  بادر بنك 
الرقابية  القيــود  لتخفيف 
على البنوك ما سمح بتوفير 
سيولة إضافية لديها بقيمة 
٥ مليارات دينار لتوجيهها 
القطاعــات  نحــو تمويــل 

والكيانات الأكثر تضررا.

بتقدم الكيانات المتضررة من 
الأفراد والشركات الى البنوك 
بموقفها المالي، شرط أن تكون 
من العملاء الملتزمين بسداد 
التزاماتهــا قبل الأزمة أو لم 
تتعامل مع البنك المعني من 

قبل.
٭ وحصلت تلك المؤسسات 
المتضررة على قرض بقيمة 
محددة تقدم حلولا لمشاكل 
السيولة، لذلك فقيمة القرض 
تشمل الإيجارات والرواتب 
والالتزامات الدورية عليه، 
على أن يتسلم قيمة القرض 
على دفعات تضمن سداد تلك 
الالتزامــات، وتتم مراجعة 
التزامه بالسداد في شهري 
يونيو وسبتمبر بشكل ربع 

سنوي.
٭ وتقــدم البنــوك قيمــة 
التمويــل بالكامــل على أن 
تكــون هناك فترة ســماح 
في الســداد لقيمة القرض 
خلال السنة الأولى على أن 
تتحمل الدولة قيمة الفائدة 
البالغة ٢٫٥٪ ويبدأ العميل 
في دفع قيمــة القرض من 

للعقــار بنســبة ١٠٪ وفق 
الحالــة حيــث تتــم زيادة 
الممنــوح للأرض  التمويل 
الفضاء من ٥٠ إلى ٦٠٪ من 
قيمة العقار على وفي حالة 
العقــار القائــم تمت زيادة 
قيمة التمويل الممنوح من 
٦٠ إلى ٧٠٪ من قيمة العقار 
وأخيــرا في حالــة تمويل 
البناء فقط تمت زيادة قيمة 
التمويل الممنوح من ٧٠ إلى 

٨٠٪ من قيمة العقار.
٭ الإنشــاءات والخدمــات 
اللوجســتية: أوصــى بنك 
الكويت المركزي للبنوك في 
منتصف مــارس بضرورة 
النظــر بإيجابيــة لظروف 
العمــلاء فــي حالــة طلب 

ضمانات إضافية
٭ عمم بنك الكويت المركزي 
في الثاني من أبريل بتعديل 
قواعد الاســتثناء بشروط 
التركــز الائتمانــي مــادام 
المشروع حقق قيمة مضافة 

للاقتصاد.
٭ أوصــى مجلس الوزراء 
مطلع أبريل بتسريع الدورة 
المستندية لسداد الالتزامات 
المستحقة وبسرعة ومنها 
التزامــات لصالــح تلــك 
الشــركات التــي تعمل في 
الحكوميــة  المشــروعات 
التنموية والمتعلقة بالبنية 

التحتية.
٭ دعم غير مباشر: أجلت 
البنــوك أقســاط القروض 
الاســتهلاكية مــا يســمح 
بتوافر سيولة كبيرة لدى 
القطاع الاستهلاكي المتمثل 
في الأفراد والتي تصل إلى 
مئــات الملايين من الدنانير 
شــهريا، هذا بالإضافة إلى 
تقلص أوجــه الانفاق مثل 
السفر خارج البلاد وتوقف 

العملية التعليمية.

السنة الثانية والتي يتحمل 
فيها الفائدة بالمناصفة مع 
الحكومــة لتصــل نســبة 
تحملــه لها إلــى ١٠٠٪ في 

السنة الثالثة.
٭ البورصــة: وجــه بنــك 
فــي  المركــزي  الكويــت 
البنوك  منتصــف مــارس 
إلى عــدم التنفيــذ بالبيع 
على الضمانــات المرهونة 
حيــث تمثل الأســهم أكثر 
الضمانــات المرهونة لدى 
البنــوك، وهو مــا يضمن 
عدم حدوث موجات بيعية 
قوية على تلك الأسهم مما 
يزيد من تراجعاتها الحادة 
متأثــرة بالأزمــة الحاليــة 
وخاصة الاسهم القيادية في 
ظل تأجيل الانضمام لمؤشر 
مورغان ستانلي للأسواق 
الناشئة من شهر مايو إلى 

شهر نوفمبر المقبل.
٭ العقــار: أصــدر البنــك 
المركزي تعميمه بتخفيف 
الاجــراءات الرقابية مطلع 
أبريل، والذي تضمن زيادة 
حجــم التمويــل الممنــوح 

بدأها «المركزي» بخفض سعر الخصم إلى مستوى تاريخي.. وأخيراً تقديم التمويل الميسّر للمتضررين

٭ أصدرت اللجنة التوجيهية 
العليا للتحفيز الاقتصادي 
قــرارا فــي ٢١ أبريل يقضي 
بإقرار حزمة تمويل تحفيزية 
بتسهيلات وفائدة منخفضة 
وفق ضوابط وشروط محددة 
وتســتهدف فــي الأســاس 
الصغيــرة  المشــروعات 

والمتوسطة.
٭ القطاعات المتضررة: أوصى 
مجلــس الوزراء فــي مطلع 
شهر أبريل بضرورة تقديم 
قروض ميســرة للقطاعات 
الأكثــر تضــررا وكذلك دعم 
العاملــين مــن المواطنين في 
تلك القطاعات. وتعد قطاعات 
المطاعم والسياحة والفندقة 
والطيران من أكثر المتضررة 
بشــكل مباشــر من انتشار 
ڤيــروس كورونا وما اتبعه 

من اجراءات اغلاق وحظر.
٭ جاءت أولــى الحزم التي 
تم تقديمهــا لتلك القطاعات 
فــي الأســبوع الثالــث مــن 
أبريــل، مع قــرارات اللجنة 
التوجيهيــة العليا للتحفيز 
الاقتصــادي، والتــي أقــرت 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة القطاعات المستفيدة من التحفيز الاقتصادي
قطاعا الإنشاء واللوجستي أكثر المستفيدين بدعم تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة

تأجيل أقساط قروض الأفراد يزيد الطلب على المنتجات والخدمات ويدعم نشاط القطاعات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
من بين الأكثر استفادة من إجراءات الدعم 
والتحفيــز الاقتصادية التــي طبقتها 
الكويت في الشهرين الماضيين لمواجهة 
ڤيروس كورونا، وهنا ابرز ما نالته هذه 

المشروعات: 
ــل القطــاع المصرفي أقســاط  ٭ أجَّ
التسهيلات الائتمانية للعملاء من أصحاب 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ 
أشهر أيضا مع عدم تحصيل فوائد أو 

رسوم نتيجة التأجيل

٭ ايقاف البنوك تحصيل الرسوم على 
أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية 
لمدة: إضافة الى تأجيل الأقساط ٦ اشهر 
المذكورة أعلاه، تم ايقاف البنوك تحصيل 
الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات 

الإلكترونية لمدة ٣ أشهر.
٭ خفض وزن المخاطر للمشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة من ٧٥٪ إلى ٢٥٪ 
على أن يتم توحيد تعريف المشروعات 
لقانون  الصغيرة والمتوســطة وفقــا 
الصندوق الوطني وذلــك في التعميم 

الصادر عن بنك الكويت المركزي الصادر 
في الثاني من أبريل.

٭ تقديم تمويل مشترك بنسبة ٨٠٪ من 
قيمة القرض يمنحها الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و٢٠٪ 
تمنحها البنوك على أن يكون قيمة التمويل 
من الصندوق مــن دون فوائد وفترة 
سماح لمدة عام واحد فيما تتحمل الدولة 
من ميزانيتها العامة الفوائد المترتبة على 
التمويل والتي يصل الحد الاقصى لها 
٢٫٥٪ من قيمة التمويل المقدم من البنوك.

١٨٫٣ مليار دولار توزيعات البنوك الخليجية في ٢٠١٩
أظهرت دراسة حول البنوك المدرجة في أسواق الخليج، 
والتي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج 
أعمالها لعام ٢٠١٩، ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية بشــكل 
طفيف خلال العــام الحالي لتصل إلى ١٨٫٣٥ مليار دولار، 
مقابل ١٨٫١٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتوضح الدراســة التي أجرتها «أرقام»، ارتفاع الأرباح 
النقدية الموزعة لـ٤ أسواق، وتصدرها البنوك المدرجة في 
بورصة البحرين، حيث ارتفعت بنسبة ١٢٪ لتبلغ ٧٠١٫٨ مليون 
دولار، قياسا بـ ٦٢٦ مليون دولار خلال العام ٢٠١٨، ويليها 
البنوك المدرجة في سوق دبي المالي، بعدما ارتفعت بنسبة 
٨٪ لتصل إلى ١٫٧٣ مليــار دولار خلال العام ٢٠١٩ مقارنة 

بـ ١٫٦٠ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
فيما ارتفعت الأرباح النقدية الموزعة للبنوك المدرجة 
في كل من سوق قطر، والسوق السعودي بنسبة ٣٪، و٢٪ 
على التوالي. وفي المقابل انخفضت الأرباح النقدية الموزعة 
للبنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة ٧٪، 
لتبلغ ٤٨٠٫٧ مليون دولار، كما انخفضت للبنوك المدرجة 
في سوقي الكويت وأبوظبي، بنسبة ٣٪ للأول، و٢٪ للثاني.

وتظهر الدراسة ارتفاع العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة 
من العام الســابق، ويعود ذلك لانخفاض القيمة السوقية 

أرباحــا نقدية عن الفترة بلغ ٤٦ بنــكا من أصل ٦٣ بنكا 
مدرجا بأســواق الخليج، مقارنة بـــ٥١ بنكا قامت بتوزيع 
أرباح نقدية خلال العام ٢٠١٨، وبحســب الإحصائية هناك 
ارتفاع في عدد البنوك التي أقرت توزيعات بشــكل أسهم 
منحــة بلغ ١٦ بنكا خليجيا خلال العام ٢٠١٩، مقارنة بـ ١٤ 

بنكا خليجيا خلال العام ٢٠١٨.
وتمثل الأرباح الموزعة البالغة ١٨٫٣٥ مليار دولار، ما يعادل 
نسبة ٥٠٪ من إجمالي الأرباح الصافية لجميع البنوك الخليجية 
المحققة خلال العام ٢٠١٩، وعند رصد التوزيعات النقدية لعام 
٢٠١٩، يتضح أن بنوك «سوق مسقط للأوراق المالية» حققت 
أعلى عائد نقدي، بمقدار ٨٫٣٪، ومن ثم بنوك «سوق أبوظبي 
للأوراق المالية»، بنسبة ٦٫٨٪، يليها بنوك «سوق دبي المالي»، 

بمقدار ٦٫٤٪.
وجاء «بنك قطر الوطني» في مقدمة الشركات الأعلى من 
حيث القيمة السوقية، بعائد بلغ ٣٫٥٪، تبعه مصرف «الراجحي» 
بعائد بلغ ٥٫٧٪، ومن ثم بنك «أبوظبي الأول» بعائد ٦٫٦٪، وجاء 
«البنــك الوطني العماني» في صدارة قائمة الأعلى عائدا على 
السهم من التوزيعات النقدية، بعائد ١٠٫٦٪، يليه «بنك مسقط» 
بعائد ١٠٫٢٪، ومن ثم «بنك دبي الإسلامي» بـ ٩٫٩٪، و«بنك اتش 
اس بي سي عمان» بـ ٨٫٩٪، و«بنك ابوظبي التجاري» بـ ٨٫٨٪.

فيما بلغ العائد النقدي ٥٫١٪ إذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية 
لجميع البنوك المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع.

فيمــا أظهرت الإحصائية أن عــدد البنوك التي وزعت 

وارتفاع الأرباح النقديــة الموزعة لتلك البنوك، حيث بلغ 
العائد النقدي لـ ٤٦ بنكا قامت بالتوزيع نحو ٥٫٥٪ بنهاية 
عام ٢٠١٩، مقابل ٤٫١٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، 

بعائد نقدي ٥٫٥٪ لعدد ٤٦ بنكاً قامت بتوزيع أرباح نقدية


